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  لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي
  )المعني بالاشتراء(الفريق العامل الأول 

  عشرونالو  الحاديةالدورة
 ٢٠١٢ أبريل/نيسان ٢٠- ١٦، نيويورك

      
  قانون الأونسيترال النموذجي ح المزمع إرفاقه بدليل الاشتراع المنقَّ  

      *شتراء العموميلال
       من الأمانةمذكّرة  
    افةإض  

 إلى ١٢ع إرفاقـه بـالمواد   المزم ـَالاشـتراع   نص دليـل  حاً بشأن   قترَم لإضافةتتضمَّن هذه ا   
 .لاشتراء العموميلمن قانون الأونسيترال النموذجي ) أحكام عامة( من الفصل الأول ١٩

───────────────── 
 مشاورات غير رسمية  إكمالضرورةافتتاح الدورة بسبب من أقل من عشرة أسابيع قبل مة هذه الوثيقة مقدَّ *  

 .ح المنقَّبشأن الأحكام ذات الصلة من مشروع دليل الاشتراعتين بين الدور
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   النموذجيقانون الأونسيترالدليل اشتراع 
      شتراء العموميلال

...    
      ة كل مادة على حدالتعليق على  -ثانيالالجزء 

... 
    

    **]تشعُّبيةوصلة [** قواعد بشأن تقدير قيمة المشتريات  - ١٢المادة     
رة للمـشتريات   منع الجهة المشترية من التلاعب بالقيمة المقـدَّ       هو الغرض من هذه المادة     -١

ءات بتقليل قيمتها بطريقة مصطنعة، وذلك مثلا من أجل الحد من المنافسة أو اسـتخدام الإعفـا               
ومـن قبيـل ذلـك الإعفـاء مـن مـدة            . ة بسبب انخفاض القيمة بمقتـضى القـانون النمـوذجي         قرّرالم

، ومن توجيه إشعار علني منفرد بإرساء عقود الاشـتراء          ))ب( )٣( ٢٢المادة  (التوقف المطلوبة   
ــادة ( ــشاركة    ) ٢٣الم ــدعوة إلى الم ــشر إعــلان دولي بال ــن ن ــان (وم )). ٤ (٣٣و) ج (١٨المادت

القيمة، بمقتضى بعض أحكام القانون النموذجي، قـد تـؤثر تـأثيراً مباشـرا             أنَّ   لى ذلك ويضاف إ 
فاللجوء إلى المناقصة المحدودة بـدلا مـن المناقـصة المفتوحـة مـسوغ               :على اختيار طريقة الاشتراء   

 مـع    غـير متناسـبين    لفحص وتقييم عدد كبير من العطـاءات      متى كان الوقت والتكلفة اللازمان      
؛ وطلـب عـروض الأسـعار بمقتـضى         ))ب( )١( ٢٩انظر المادة   (ء موضوع الاشتراء    قيمة الشي 

وفي جميع تلك الحـالات،     . مسوغ في بعض حالات المشتريات المنخفضة القيمة      ) ٢( ٢٩المادة  
تحــدد نطــاق فــإنَّ الطريقــة الــتي تختارهــا الجهــة المــشترية مــن أجــل تقــدير قيمــة الاشــتراء ســوف 

وبدون أحكام لتجنب التلاعب، قد تختار الجهة المـشترية         . ن النموذجي التزاماتها بمقتضى القانو  
  .تقسيم عملية الاشتراء لأغراض تعسفية

 والسلوك المناوئ للمنافسة وغـير الـشفّاف         المشتريات ولتفادي الذاتية في حساب قيمة      -٢
دام أيِّ الاشــتراء أو اســتخعمليــة المبــدأ الأساســي القائــل بعــدم جــواز تقــسيم ) ١(تبــيّن الفقــرة 

وبالتـالي، فـإنَّ    . طريقة تقييم لغرض الحدّ من التنافس أو تَجَنُّب ما يفرضه القانون من التزامات            
‘ ٢‘أيِّ تقـسيم لعقـد الاشـتراء لا تـبرّره اعتبـارات موضـوعية، و              ‘ ١‘الحَظْر موجه إلى كل من      

  .المشترياتأيِّ طريقة تقييم تقلِّص على نحو مصطنع قيمة 

ج في القيمــة التقديريــة القيمــةُ الإجماليــة القــصوى لعقــد أن تُــدرَبــ) ٢(وتقــضي الفقــرة   -٣
 علـى أن   أو مقـاول واحـد أم أكثـر،   مـورِّد الاشتراء على مدى كامـل مدتـه سـواء أُرسـي علـى         
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بمـا فيهـا العـلاوات والأتعـاب والعمـولات والفوائـد            (جميـع أشـكال الأجـور       تؤخذ في الحسبان    
ية، تكون القيمة المقدرة هي القيمة الإجمالية القصوى لجميـع          وفي الاتفاقات الإطار  ). المستحقة

ــاق الإطــاري     ــضى الاتف ــود الاشــتراء المتوخــاة بمقت ــود   . عق ــات الاشــتراء ذات البن ــا في عملي أم
الخيارية، فتكون القيمة المقـدرة هـي القيمـة الإجماليـة القـصوى المقـدرة للمـشتريات بمـا يـشمل                     

  .المشتريات الاختيارية

وينبغـي للجهـة المـشترية أن       . م التقديرات في المقـام الأول للأغـراض الداخليـة         وتُستخدَ  -٤
التقدير إذا كـان أعلـى مـن         ين أو المقاولين المحتملين لأنَّ    مورِّدتتوخى الحذر في الكشف عنها لل     

ون أو المقـاولون إلى وضـع أسـعار للعطـاءات تقتـرب بأقـصى               ورِّدقـد يلجـأ الم ـ    فأسعار السوق،   
 أقلّ مـن أسـعار    التقديرالاشتراء المقدَّرة مما يضرّ بالتنافس؛ وإذا كانعملية مة قدر ممكن من قي  

 ويفـسد   يهـبط بـالجودة   قـد   ون الجيـدون عـدم الـدخول في تنـافس ممـا             ورِّدقد يختار الم ـ  فالسوق،  
ين أو المقـاولين   مـورِّد فرض حظر شامل على الكـشف عـن هـذه التقـديرات لل             أنَّ   غير. المنافسة

ين أو  مـورِّد فبيان القيمـة التقديريـة للاتفـاق الإطـاري قـد يلـزم للـسماح لل               : بررقد يكون غير م   
  .المقاولين بتخزين الأشياء المعنية وضمان استمرار التوريد

    
    **]تشعُّبيةوصلة [**قواعد بشأن لغة الوثائق  –١٣المادة     

ات الاشـتراء    في إجـراء   تالغرض من هذه المادة هو التـيقّن مـن لغـة الوثـائق والاتـصالا                -٥
حـتى  ين أو المقـاولين الأجانـب       ورِّد خاصة بالنسبة إلى الم ـ     أهمية ذا الحكم لهو. في الدولة المشترعة  

الترجمــة (، لــدى قــراءة قــانون الاشــتراء لــدى الدولــة المــشترعة، مــن تحديــد التكــاليف   يتمكنــوا
 والهـدف   .ترعة في إجـراءات الاشـتراء في الدولـة المـش           اللازمـة للمـشاركة    )شفويةالتحريرية وال ـ 

ين بغــض النظــر عــن ورِّدالعــام مــن هــذا هــو تيــسير الوصــول إلى عمليــة الاشــتراء ومــشاركة الم ــ
  .جنسيتهم، من خلال استخدام اللغة أو اللغات المناسبة في سياق عملية الاشتراء المعنية

شترية على القاعدة العامة القائلة بأنَّ الوثائق التي تصدرها الجهـة الم ـ          ) ١(وتنصّ الفقرة     -٦
وللدولـة المـشترعة الـتي      . في إجراءات الاشتراء تكون باللغة أو اللغات الرسميـة للدولـة المـشترعة            

لا تكون لغتها الرسمية هي اللغة التي تُستخدم عـادةً في التجـارة الدوليـة خيـار أن تـشترط، مـن                   
ــادة علــى   ــاراتخــلال الإبقــاء في الم ــوا   العب ــة مــن الأق ــواردة في المجموعــة الثاني س، أن تكــون  ال

.  إلى ذلــك، مــصوغة كقاعــدة عامــة بلغــة تُــستخدم عــادةً في التجــارة الدوليــة  الوثــائق، إضــافةً
) ٢( ٣٣بــشأن إجــراءات التأهيــل الأولي والمــادة  ) ٢( ١٨وكمــا ورد في التعليــق علــى المــادة  

ومكــافئ طرائــق الاشــتراء المفتوحــة  ) بــشأن متطلبــات وثــائق الالتمــاس في المناقــصة المفتوحــة  (
، قد تنطـوي العبـارة الـواردة بـين معقـوفتين علـى إشـارة ضـمنية                  **]تشعُّبيةوصلة  [**الأخرى  
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ومـن ناحيـة    . بالفعل إلى استخدام اللغة الإنكليزية والإعلانات الورقية، ومن ثم، فهي اختياريـة           
 هــذه الــصيغة متفقــة بــصورة أوثــق مــع متطلبــات المــصارف الإنمائيــة المتعــددة         أخــرى، فــإنَّ 

 وسوف تود الدول المشترعة بالتالي النظر في استخدام هذا الضرب من التمويل مـن                .الأطراف
الجهات المانحة وفي المتطلبات العامة للنشر الدولي الفعال وفي نهج الحيـدة التكنولوجيـة بمقتـضى                

وغيرهــا  (٣٣ و١٨ و١٣القــانون النمــوذجي عنــدما تنظــر في صــيغة المتطلبــات اللغويــة للمــواد 
  ).تي تعالج وثائق الالتماسمن المواد ال

أكثـر أن تُـدرج   لغـتين أو  في الدول التي تصدر فيها وثـائق الالتمـاس ب    ومن المستصوب    -٧
 ورِّدفي قانون الاشتراء، أو في لوائح الاشتراء التنظيمية، قاعـدة مؤدّاهـا أنَّـه ينبغـي أن يكـون الم ـ                   

 مـن هـاتين اللغـتين أو مـن هـذه      أو المقاول قادرا على أن يبني حقوقه والتزاماته على أسـاس أيٍّ           
وقد تُـدعى الجهـة المـشترية كـذلك إلى أن توضـح في وثـائق الالتمـاس تَـسَاوي حجّيـة             . اللغات
  . أو هذه اللغات جميعها اللغتينهاتين

من هذه المادة، هي أنَّ لغـة الوثـائق الـتي         ) ٢(والقاعدة الأساسية، كما تجسّدها الفقرة        -٨
أيِّ عمليـة اشـتراء محـدّدة يجـب أن تتفـق مـع اللغـة أو أيٍّ مـن              في   لمقاولونون أو ا  ورِّديقدّمها الم 
بيـد أنَّ الأحكـام لا تـستبعد الحـالات الـتي قـد              . التي تـصدر بهـا الجهـة المـشترية وثائقهـا          اللغات  

  . بلغة أخرى الوثائقتسمح فيها الوثائق الصادرة عن الجهة المشترية بتقديم
    

أو الاختيار الأوَّلي  ومكان تقديم طلبات التأهُّل الأوَّلي يقةطر بشأنقواعد   - ١٤المادة     
    **]تشعُّبيةوصلة [**  لتقديمهاالنهائيالعروض والموعد أو تقديم 

الغرض من هذه المادة هو التيقّن من طريقة تقديم الوثـائق الرئيـسية في عمليـة الاشـتراء                    -٩
ــهائي لــذلك   ــقــد تنــشأ و. ومكــان التقــديم والموعــد الن ــال   عواق ــة هامــة عــن عــدم امتث ب قانوني

إعادة العرض المقـدَّم بعـد      بلتزام  الامن قبيل   (ين أو المقاولين إلى اشتراطات الجهة المشترية        ورِّدالم
انظـر علـى سـبيل المثـال المـادة           (تطلبـات التقـديم   الموعد المحدّد أو الذي لا يمتثل، خلافا لذلك، لم        

علــى ضــمانات هامــة تكفــل أن ) ١( الفقــرة ومــن ثم تــنصُّ). **]تــشعُّبيةوصــلة [**)) ٣( ٤٠
ين أو المقـاولين القواعـد المتعلقــة بطريقـة تقـديم الوثــائق إلى     ورِّدتنطبـق بالتـساوي علـى جميــع الم ـ   

ــة         ــذلك وأن تُحــدَّد هــذه القواعــد في بداي ــهائي ل ــديمها والموعــد الن ــشترية ومكــان تق ــة الم الجه
ــائق التأهــل الأولي أو ا (إجــراءات الاشــتراء   ــائق الالتمــاس حــسب   في وث ــار الأولي أو وث لاختي

ين أو المقـاولين  ورِّدوإذا ما حدث تغيير لاحـق في هـذه المعلومـات، فيجـب تنبيـه الم ـ              ). الانطباق
ــدّمالــذين  ــائق ذات الــصلة لكــل هــذه التغــييرات   ق ــة الوث ــيهم في البداي وإذا كانــت تلــك . ت إل

علـى سـبيل المثـال مـن        (ن أو المقـاولين     يورِّدالوثائق قد قُـدّمت إلى مجموعـة غـير معروفـة مـن الم ـ             
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يجب على الأقل أن تظهـر معلومـات بـشأن التغـييرات      ف،  )زيل من موقع شبكي     خلال عملية تن  
  .يلهاز نالذي أتيح فيه تفي المكان نفسه 

ين أو المقـاولين وقتـا كافيـا        ورِّدالعناصر الهامة لتعزيـز المـشاركة والتنـافس مـنح الم ـ          ومن    -١٠
بـأنَّ طـول تلـك الفتـرة الزمنيـة قـد يتبـاين مـن                ) ٢(وتقـرّ الفقـرة     . و عروضـهم  لإعداد طلباتهم أ  

الاشـتراء والمـدى    عمليـة   حالة إلى أخرى رهنا بمجموعة متنوّعة مـن العوامـل مثـل درجـة تعقُّـد                 
وبـذلك، فقـد    . المتوقّع للتعاقد من الباطن والوقت الذي يستغرقه إرسـال الطلبـات أو العـروض             

 صـلاحية تحديـد الموعـد النـهائي الـذي ينبغـي بحلولـه تقـديم الطلبـات أو                    تُركت للجهة المشترية  
ولعـلّ الدولـة المـشترعة تـودّ أن تحـدّد في            . ةالاشـتراء المعني ـ  عمليـة   العروض مـع مراعـاة ظـروف        

 وخـصوصا  (لوائح الاشتراء التنظيمية مُددا زمنيـة دنيـا يتعـيّن علـى الجهـة المـشترية الـسماح بهـا                   
 أن تقـرَّر علـى ضـوء كـل طريقـة             ينبغـي  وهـذه المـدد الـدنيا     . )الدولية ذلـك   التزاماتها   متى أملت 

ويجــب أن تكــون . اشــتراء ووســيلة الاتــصال المــستخدمة ومــا إذا كــان الاشــتراء محليــا أو دوليــا
بمـا يتـيح وقتـا معقـولا أمـام        تلك المدد طويلة بمـا يكفـي في عمليـات الاشـتراء الدوليـة والمعقـدة               

  . لإعداد عروضهمين أو المقاولينورِّدالم

أن تمدّد الجهـة المـشترية الموعـد    ) ٣(ومن أجل تعزيز التنافس والإنصاف، تشترط الفقرة          -١١
ــة  ــهائي في ظــروف معيّن أولا، عنــدما تُرســل إيــضاحات أو تعــديلات أو محاضــر اجتماعــات   : الن

 يـصبح مـن   ين أو المقـاولين قبـل فتـرة قـصيرة مـن موعـد التقـديم النـهائي بحيـث                 ورِّدعُقدت مع الم ـ  
ين أو المقاولين بمراعـاة المعلومـات ذات الـصلة في    مورِّدالضروري تمديد الموعد النهائي للسماح لل    

أي **]: تــشعُّبيةوصــلة  [**)٣ (١٥طلبــاتهم أو عروضــهم؛ وثانيــا، في الحــالات المبيّنــة في المــادة  
ويـشترط أيـضا    . وهريـة  تغيير يجعل المعلومات الأصلية غير دقيقة من الناحيـة الج          حيثما يحدث أيُّ  

**]. تـشعُّبية وصلة  [**نشر المعلومات المنقحة مرة أخرى وفق المبين في التعليق على ذلك الحكم             
والتغييرات المتعلقة بطريقـة تقـديم الوثـائق ومكـان تقـديمها والموعـد النـهائي المحـدد لـذلك تـشكّل               

 .لموعـد النـهائي المحـدد في البدايـة         مما يلـزم الجهـة المـشترية بتمديـد ا          ،على الدوام تغييرات جوهرية   
أنَّ أيَّ تغيير يُجـرى علـى وثـائق الالتمـاس أو وثـائق التأهـل الأوَّلي أو وثـائق                    ومن المفترض أيضا    

) ٣ (١٥المـادة   بتغييراً جوهرياً وبالتالي مشمولاً     أيضا   سيكون   بمقتضى هذه المادة  الاختيار الأوَّلي   
  **].تشعُّبيةوصلة [**

للجهة المشترية تمديد الموعد النهائي لتقديم العروض، لكنـها لا تجبرهـا            ) ٤(ة  الفقر تجيزو  - ١٢
ين أو المقـاولين  ورِّد عنـدما يتعـذّر علـى واحـد أو أكثـر مـن الم ـ       أيعلى ذلك، في حالات أخرى،      

والمقـصود بـذلك   . ظـروف خارجـة عـن نطـاق سـيطرته      أيِّ تقديم عرضه في الوقت المحدّد بسبب 
فس عندما يكون عنصر مهم من العناصر المحتملـة في هـذا التنـافس سـيُمنع                هو حماية مستوى التنا   
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 ولكن بالنظر إلى مخـاطر التعـسف في اسـتخدام هـذه الـصلاحية            . هذا التمديد  بدونمن المشاركة   
التقديرية، ينبغي للوائح التنظيمية أو القواعد أو الإرشادات الصادرة عن هيئة الاشـتراء العمـومي               

]"  أو المقــاولورِّدالمــ[الظــروف الخارجــة عــن نطــاق ســيطرة  " أن تعــالج ماهيــة أو الجهــة المماثلــة
  .وكيفية إثباتها والتصرف الذي ستتخذه الجهة المشترية حيال التقصير

 المحتملــة للجهــة المــشترية إذا مــا تعطلــت   التبعــةولا يتنــاول القــانون النمــوذجي مــسألة  -١٣
لا مفــرّ منــه؛ وعنــد حــدوث عطــل يتعــيّن علــى ر قــدوالأعطــال في الــنظم الآليــة . نظمهــا الآليــة

 الجهة المـشترية أن تحـدّد مـا إذا كـان بالإمكـان إعـادة تـشغيل النظـام بالـسرعة الكافيـة لمواصـلة            
ــة ــد     عملي ــزم تمدي ــا إذا كــان يل ــة م ــك الحال ــرِّر في تل ــديم   الاشــتراء، وأن تق ــهائي لتق ــد الن   الموع
ة للجهـات المـشترية مرونـة كافيـة لتمديـد           مـن هـذه المـاد     ) ٤(و) ٣(وتتـيح الفقرتـان     . العروض

 أنَّ العطـل الـذي طـرأ علـى          الجهـة المـشترية قـد تـرى        أنَّ   إلاَّ. المواعيد النهائية في تلـك الحـالات      
وقـد تـوفّر    .  الاستمرار في عملية الاشتراء مما يـستدعي إلغـاء إجـراءات الاشـتراء              يمنع من  النظام

واعد والإرشادات المزيد مـن التفاصـيل بـشأن مـسائل           لوائح الاشتراء التنظيمية أو غيرها من الق      
  تـصرفات  الأعطال الـتي تقـع بـسبب    ومن شأن. وتوزيع المخاطر  النظم الإلكترونية  الأعطال في 

 وكـذلك بـسبب القـرارات الـتي تتخـذها لمعالجـة              من جانب الجهة المشترية    مستهترة أو متعمّدة  
 ك تمديد الموعد النـهائي، يمكـن أن تفـضي إلى          المسائل الناشئة عن الأعطال في نظمها، بما في ذل        

  . الفصل الثامن من القانون النموذجيتقديم اعتراض بمقتضى
    

    **]تشعُّبيةوصلة  [**إيضاح وثائق الالتماس وتعديلها  - ١٥المادة     
 هـو إرسـاء إجـراءات لتوضـيح وثـائق الالتمـاس وتعديلـها تتميـز                 ١٥الغرض من المادة      -١٤

وحـق الجهـة المـشترية في تعـديل وثـائق الالتمـاس مهـم لـضمان                 .  والفعاليـة  بالكفاءة والإنصاف 
تلبية احتياجاتها، علـى أن يُراعـى فيـه التـوازن مـع ضـمان تحديـد وبيـان جميـع أحكـام وشـروط                  

 علـى الجهـة المـشترية أن        ١٥ومـن ثم، توجـب المـادة        . عملية الاشـتراء مـن مـستهل الإجـراءات        
ين أو المقــاولين ورِّد رداً عليهــا والتعــديلات إلى جميــع الم ــمــةقدّتُرســل الأســئلة والإيــضاحات الم 

والــسماح لهــم بــالاطلاع علــى الإيــضاحات بنــاءً علــى  . ت إلــيهم وثــائق الالتمــاسقــدّمالــذين 
أمـا إذا قُـدِّمت     .  تكون لديهم طريقة لاكتـشاف أنَّ إيـضاحا قـد قُـدِّم            طلبهم لا يكفي؛ لأنه لن    

على سـبيل المثـال عـن       (ين أو المقاولين    ورِّدعروفة الهوية من الم   وثائق الالتماس إلى مجموعة غير م     
ــن  ــق ت ــائق  طري ــل الوث ــام    زي ــاح للاطــلاع الع ــع شــبكي مت ــن موق ــان   ) م ــل بي ــى الأق ، فيجــب عل

والجهة المشترية ملزمـة أيـضا بـإبلاغ        . يلز  نالإيضاحات والتعديلات في المكان الذي أتيح فيه الت       
  . الإيضاحات والتعديلات طالما كانت هويتهم معروفة لهاين أو المقاولين بكلورِّدفرادى الم
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   قدّمــةوالغــرض مــن القواعــد أيــضا هــو ضــمان أن تــستجيب الجهــة المــشترية للطلبــات الم  - ١٥
  ين أو المقاولين في الوقت المحدد لذلك استجابة تأتي في توقيـت يتـيح أخـذ الإيـضاحات             ورِّدمن الم 

، ين أو المقــاولينورِّدن المــالإيـضاحات والتعــديلات يُمكِّ ــالتعجيــل بإرســال  أنَّ كمــا. في الحـسبان 
، مـن تعـديل عطـاءاتهم أو سـحبها قبـل الموعـد       **]تـشعُّبية وصلة ) [**٣( ٤٠مثلا بمقتضى المادة  

. النهائي المحدد لتقديم العـروض، مـا لم يكـن ذلـك الحـق غـير منـصوص عليـه في وثـائق الالتمـاس                  
ين أو المقــاولين بمحاضــر الاجتماعــات الــتي عقــدتها  ورِّدلمــوبالمثــل، يجــب الإســراع فــورا بتزويــد ا 

  .معهم الجهة المشترية حتى يمكن أيضا أخذ تلك المحاضر في الاعتبار لدى إعداد العروض

 غير دقيقة في     في البداية  الحالات التي تصبح فيها المعلومات المنشورة     ) ٣(تناول الفقرة   وت  -١٦
وتُلزِم الأحكامُ الجهـةَ المـشترية في تلـك الحـالات بـأن             . جوهرها بسبب الإيضاحات والتعديلات   

. تنشر على وجه السرعة المعلومات المعدّلة في المكان نفسه الذي ظهرت فيـه المعلومـات الأصـلية                
بـأن يُبلَّـغ بـالتغييرات فرديـا        ) ٢( الوارد في الفقـرة       الشرط  المتعلق بالنشر إلى    الشرط ويضاف هذا 

كمـا  . بالمجموعة الأصلية من وثائق الالتماس، حيثما كان ذلك منطبقـا          أو مقاول زُوِّد     مورِّدكل  
علـى الجهـة المـشترية في تلـك الحـالات تمديـد الموعـد النـهائي                  أنَّ    مجـدداً  )٣(أحكام الفقرة   تذكر  

  ).**]تشعُّبيةوصلة [** والتعليق عليها )٣ (١٤انظر المادة (لتقديم العروض 

فعلى سـبيل المثـال،     .  والتغيير الجوهري في عملية الاشتراء     ينبغي التفريق بين هذه الحالة    و  - ١٧
، مـن شـأن التغـييرات المتعلقـة بطريقـة تقـديم العـروض               ١٤وكما هو مبيّن في التعليق علـى المـادة          

ــة           ــير دقيق ــات الأصــلية غ ــل المعلوم ــا في جع ــسبّب دائم ــهائي أن تت ــده الن ــديم وموع ــان التق   ومك
ــضرور    ــسبّب بال ــن دون أن تت ــا م ــيير جــوهري في  في جوهره ــةة في إحــداث تغ ــتراء عملي .  الاش

 لتغـيير   مـثلاً نتيجـةً (تلـك التغـييرات   من جـراء  ين أو المقاولين المحتملين     ورِّدولكن، إذا تأثَّر عدد الم    
طريقــة تقــديم العــروض مــن الــصيغة الورقيــة إلى الــصيغة الإلكترونيــة في مجتمعــات لا تنتــشر فيهــا  

وفي . قد طرأ على عمليـة الاشـتراء      " تغييراً جوهرياً " أنَّ   ستنتجيُ، قد   )وسائل الاتصال الإلكترونية  
 حيــث يكــون - مــن هــذه المــادة كافيــة ) ٣(تلــك الحالــة، لــن تكــون التــدابير المتوخّــاة في الفقــرة 

بـشدة  ويـزداد  . مطلوبا من الجهـة المـشترية أن تلغـي الاشـتراء وتـستهلّ إجـراءات اشـتراء جديـدة                
لإيــضاحات والتعــديلات المتعلقــة يترتــب علــى اأيــضا عنــدما " تغــيير جــوهري"احتمــال حــدوث 

  بعـده   على الشيء موضوع الاشـتراء بحيـث لا تعـود           حدوث تغيير كبير   بوثائق الالتماس الأصلية  
ين أو المقـاولين المـرتقبين علـى نحـو منـصف بالمتطلّبـات              ورِّدالوثائق الأصلية قادرةً على إخطـار الم ـ      

  .الحقيقية للجهة المشترية

ــرغم مــن ورود إشــارة في الفقــرة   و  -١٨ ــه في الاجتمــاع مــن   "إلى ) ٤(علــى ال ــا يُقــدَّم في م
 أيِّ  في، فإنَّه لا يوجد في القانون النموذجي ما يمنع الجهة المشترية من أن تُـدرج أيـضا                  "طلبات
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 لوثائق الالتمـاس تكـون قـد قـدِّمت           إيضاح ين أو المقاولين أيَّ طلبات    ورِّداجتماع تعقده مع الم   
وينطبـق علـى تلـك الطلبـات أيـضا الالتـزام       . ا قبل الاجتماع وردودها علـى تلـك الطلبـات      إليه

  .بالحفاظ على سرّية هوية مصدر الطلب
    

    **]تشعُّبيةوصلة  [**العروض إيضاح المعلومات المتعلقة بالمؤهلات وإيضاح  - ١٦المادة     
علومــات المتعلقــة  هــو الــسماح بإزالــة جوانــب الغمــوض في الم  ١٦الغــرض مــن المــادة    -١٩

.  يمكـن تـصويبه    قدّمـة وقد يتعلق الغمـوض بخطـأ في المعلومـات الم         . أو في العروض  /بالمؤهلات و 
ب هذا الخطأ، ثم قُبلت المعلومـات المتعلقـة بـالمؤهلات أو قُبـل العـرض، فقـد تنـشأ               وإذا لم يصوَّ  

زيـد مـن العدالـة      ومن ناحية ثانية، تتيح هذه الإجـراءات الم       . مشاكل كبرى تعترض تنفيذ العقد    
ومـن ناحيـة ثالثـة،    . طفيفـة  ين والمقـاولين الـذين قـد يرتكبـون أخطـاءً فنيـة      ورِّدفي التعامل مع الم ـ

 أو المقـاول    ورِّدفحيثما أدت الإجراءات المتبعة إلى تصحيح الأخطـاء، فقـد تـسمح بمـشاركة الم ـ              
 لهـذه الإجـراءات     ومـن ناحيـة رابعـة، يمكـن       . الأفضل في عملية الاشتراء وقبول العرض الأفضل      

 من التأهل أو رفض عـرض لغـير مـا سـبب سـوى عـدم تـصحيح خطـأ                     مورِّدأن تتلافى حرمان    
ومـن ناحيـة خامـسة، يمكنـها أن تـتلافى           . ما، أو أن تتلافى إلغاء عمليات الاشتراء دون ضرورة        

أن إجراءات إعادة أخرى، ممـا مـن شـأنه           أيِّ   الاضطرار إلى إعادة تقديم العطاءات أو استخدام      
ين أو المقــاولين أن ينقحــوا أســعارهم بالزيــادة مــتى فطنــوا إلى الأســعار الــتي ســبق  مــورِّديتــيح لل

ــادة الإجــراءات      ــسرها إع ــتي تي ــتلافى ضــروب التواطــؤ ال ــديمها وأن ت ــذه   . تق وأخــيرا، يمكــن له
الإجـراءات أن تــتلافى القــضايا الــتي قـد تنــشأ إذا مــا كانــت العـروض تــشتمل علــى أخطــاء قــد    

  . الاشتراء أو تجعله عرضة للإبطالتبطل عقد

من هذه المادة للجهة المشترية أن تطلب إيـضاحات بـشأن المعلومـات     ) ١( وتجيز الفقرة     - ٢٠
الغـرض مـن طلـب     أنَّ ومـن الجـدير بالـذكر أيـضا      . قدّمـة المتعلقة بالمؤهلات أو بشأن العـروض الم      

تقييمهـا ولـيس الـسماح      الإيضاح هـو المـساعدة علـى التأكـد مـن المـؤهلات وفحـص العـروض و                 
 الدول المشترعة تود أن تنص في اللـوائح         لعلّو. بإدخال تحسينات على المعلومات السابق تقديمها     

طريقــة طلــب هــذه الإيــضاحات ينبغــي أن تكــون   أنَّ التنظيميــة أو القواعــد أو الإرشــادات علــى
 ٢٠ بمقتـضى المـادة   العروض المنخفضة الأسعار انخفاضـا غـيرَ عـاديّ       قريبة من إجراءات استقصاء     

تقتــضي **] تــشعُّبيةوصــلة [** المتعلقــة بالاتــصالات ٧أحكــام المــادة  وأنَّ **]تــشعُّبيةوصــلة [**
ومن شأن هذه الضمانات الإجرائية، مع اشـتراط توثيقهـا في         . بالفعل استخدام إجراءات مكتوبة   

ــرة    ــه في الفق ــذ عم  )٦(ســجل الاشــتراء المنــصوص علي ــى ضــمان تنفي ــساعد عل ــة  ، أن ت ــة عادل لي
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 قرار سينشأ عن هذه العملية يمكـن أن يكـون           أيَّ أنَّ   وهي مسألة مهمة أيضا بالنظر إلى     . وشفافة
  **].تشعُّبيةوصلة [**موضعا للاعتراض بمقتضى الفصل الثامن من القانون النموذجي 

 وينبغي أيضا للوائح التنظيمية أو غير ذلك من القواعـد أو الإرشـادات معالجـة العواقـب                   - ٢١
طلـب مـن هـذا القبيـل، مـع الأخـذ في الحـسبان         أيِّ التي قد تنشأ من المعلومات الواردة ردا علـى     

إجــراءات  أنَّ وينبغــي أن تؤكــد، كمــا ورد مــن قبــل،  . أدنــاه(...) المــسائل المثــارة في الفقــرات  
ين والمقـاولين تقـديم     ورِّد وأنه ليس من حق الم ـ     –الإيضاح ليست معدة لتكون إجراءات تصحيح       

 أو ورِّدفكــل مــا تترتــب عليــه إجــراءات الإيــضاح هــو إمكانيــة تــبين مــا إذا كــان الم ــ . صويباتتــ
المقاول مؤهلا وما إذا كان العرض مـستجيبا للمتطلبـات، وإلا فقـد يكُتـشف خطـأ مـا يمكـن أن          

مـن هـذه    ) ٣(و) ٢(ويجوز بمقتضى أحكام الفقـرتين      . ورِّديثير بعض الصعوبة للجهة المشترية والم     
ــادة ــادة   الم ــع أحكــام الم ــصة المفتوحــة   ) ب( )١( ٤٣ م ــشعُّبيةوصــلة [**في إجــراءات المناق **] ت

 وفي حـال اكتـشاف أخطـاء        )١(.تصحيح الحيود الطفيفة أو الهفوات أو الأخطاء الحسابية لا أكثر         
 أو المقــاول غــير مؤهــل أو العــرض غــير مــستجيب  ورِّدأخــرى مثيلــة وكــان مــن شــأنها جعــل الم ــ 

  )٢(. غير مؤهل أو العرض غير مستجيب للشروط حسب مقتضى الحالورِّدللشروط، يعتبر الم

" أخطـاء حـسابية محـضة     " أيِّ   من هذه المادة الجهة المشترية بتـصحيح      ) ٢(وتُلزم الفقرة     -٢٢
 دون الاسـتظهار بـإجراءات الإيـضاح بمقتـضى الفقـرة       قدّمـة تُكتشف خلال فحص العـروض الم     

) ب( )٢( ٤٣الة إجراءات المناقصة، مـع أحكـام الفقـرة          وينبغي قراءة هذا الحكم، في ح     ). ١(
 أو  ورِّد على الجهة المشترية أن ترفض العطاء إذا لم يقبل الم ـ          ، التي تقول إنَّ   **]تشعُّبيةوصلة  [**

 أن يقبل بالتصحيح أو يسحب العطـاء أو         ورِّدولما كان بوسع الم   . ه التصحيح قدّمالمقاول الذي   
ام، إذا ما أخـذت كلـها معـا، تعطـي صـلاحية للجهـة المـشترية                  هذه الأحك  يسمح برفضه، فإنَّ  

وينبغـي للـدول المـشترعة في مثــل هـذه الحالـة أن تـوفر لـوائح تنظيميــة أو        . للـسماح بالتـصحيح  
قواعد أخـرى تـنظم علـى الـسواء الـصلاحية التقديريـة المخولـة علـى هـذا النحـو وتعـالج مـصير                  

  .ضمان العطاء في مثل هذه الأحوال

يلزم إعداد لـوائح تنظيميـة إضـافية أو قواعـد وإرشـادات أخـرى لتعريـف تعـبير                   وسوف    -٢٣
فحدوث خطأ في جمع عمـود مـن الأرقـام بحيـث يـصبح              . أو وصف المقصود به   " الخطأ الحسابي "

سعر العطاء النـهائي غـير صـحيح أمـر قـد يمكـن اعتبـاره دون شـطط خطـأ حـسابيا، لكـن الأمـر                      

───────────────── 
  .التصحيحيُرجى أن يشير الفريق العامل بالتفسير  )1(  
  يُرجى أن ينظر الفريق العامل فيما ينبغي أن يحدث في حالة ما إذا كانت الأخطاء لا تجعل العرض  )2(  

  .غير مستجيب للمتطلبات
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 بموضع رقم عشري وكذا الحال حينما يُعرض أو يُحسب         يصبح أقل وضوحا حينما يتعلق الخطأ     
عملـة أخـرى هـي       أنَّ   سعر جزء من العطاء بناءً على عملة غير صحيحة بينما يتضح مـن الوثيقـة              

هل يُعامل عنصر (وبالنظر إلى احتمال وجود أكثر من طريقة لتصحيح الخطأ الحسابي       . المقصودة
، فـسوف يلـزم إعـداد    )الخطـأ في مجمـوع الأرقـام؟     أنَّواحد من عمود الأرقـام علـى أنـه خطـأ أم     

  .قواعد وإرشادات لمعالجة الصلاحيات التقديرية المخولة لجهة الاشتراء بالفعل والحد منها

 أيِّ  وينبغي أيـضا توضـيح إحـدى المـسائل المترتبـة في هـذا الـشأن، وهـي تحديـد نطـاق                       -٢٤
وينبغـي أن تعـالج القواعـد أو        . هاواجب يملـي علـى الجهـة المـشترية استقـصاء الأخطـاء وتحديـد              

 الإرشادات أولاً ما إذا كان من واجب الجهـة المـشترية أن تتخـذ إجـراءات أبعـد مـن ملاحظـة                     
  .أخطاء واضحة للعيان في العطاء ونطاق هذا الواجبأيِّ 

وتتطلب هذه المسائل قواعد وإرشادات إضافية للـسماح علـى الـسواء برصـد قـرارات              -٢٥
قييمها بناءً على معايير موضـوعية، وكـذلك تجنـب خطـر التعـسف الـذي قـد                  الجهة المشترية وت  

بمجـرد معرفـة أسـعار    ( أو المقاول الخطأ حتى تتاح لـه      ورِّدوقد يتعمد الم  . ينشأ في هذه الظروف   
ــاءات ــصويب"الفرصــة ) العط ــاء" لت ــزام     . الأخط ــسياق الإل ــذا ال ــة في ه ــضمانات المتبع ــن ال وم
ولكـن إذا مـا كـان       .  أو المقـاول المعـني     ورِّدالرجـوع إلى الم ـ   أخطـاء تكتـشف دون       أيِّ   بتصويب

 أو المقاول من أجل تصويب الخطـأ، أي بـأن تـستفيد مـن               ورِّدعلى الجهة المشترية أن تتصل بالم     
، تـصبح الفرصـة متاحـة، ربمـا لكـلا الجـانبين، لممارسـة            )١(التسهيلات الممنوحة لهـا في الفقـرة        

 هذا الشأن مـسائل متعلقـة بالـذنب أو التبعـة إذا مـا أهمـل                 وأخيرا، فقد تنشأ أيضا في    . التعسف
وأي تبعـة مـن هـذا    . أو قصر أحد الطرفين في تبين الأخطاء التي تظهر خـلال فتـرة إدارة العقـد       

القبيل سوف تنشأ بوجه عام في إطار قـوانين أخـرى في الدولـة المـشترعة، ممـا يقتـضي التنـسيق                      
 المماثلة المصدرة لإرشادات الاشتراء ومع الهيئـات الأخـرى   بين هيئة الاشتراء العمومي أو الهيئة     

  .التي قد تعالج هذه التبعة

من هذه المادة من التصويبات الـتي يمكـن إجراؤهـا نتيجـةً لإجـراءات             ) ٣(لفقرة  اوتحدُّ    -٢٦
وفي حالة المناقـصة المفتوحـة، ينبغـي        . التصحيح ولاكتشاف وجود أخطاء حسابية على السواء      

 الـتي تجيـز للجهـة    **]تـشعُّبية وصـلة  [**) ب( )١( ٤٣ة المذكورة مع أحكام المـادة     قراءة الفقر 
ــة العطــاءات باعتبارهــا مــستجيبة للمتطلبــات بعــد أخــذ    في " حيــد طفيــف" أيِّ المــشترية معامل

 إجـراء ) ٣(وتحظـر الفقـرة     ). **]تشعُّبيةوصلة  [**انظر أيضا التعليق على تلك المادة       (الحسبان  
ــصويبات أوأيِّ  ــالمؤهلات وفي العــروض    ت ــة ب ــة أخــرى في المعلومــات المتعلق ــييرات جوهري .  تغ

وسوف يلزم الاسـتعانة بلـوائح تنظيميـة أو قواعـد وإرشـادات أخـرى لتوضـيح المقـصود بتعـبير                  
 أيِّ  إجـراء  أنَّ   في هذه الأحوال بالإضافة إلى شـرح المقـصود بمـا جـاء في الفقـرة مـن                 " جوهرية"
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ين أو المقـاولين مـؤهَّلا أو جعـل عـرض غـير       ورِّد ليس مؤهَّلا من الم ـ    تغييرات رامية إلى جعل مَن    
وبينمـا تعـديل الـسعر      . مستوف للمتطلبات مستوفيا لهـا ممنـوع، ولا سـيما فيمـا يتعلـق بالـسعر               

 الأخطـاء الحـسابية     مـن هـذه المـادة، فـإنَّ       ) ٤(نتيجةً لإجراءات الإيضاح محظور بمقتضى الفقرة       
  )٣(.جوهرية ومنطوية على تغيير في السعرقد تكون على السواء أخطاء 

على ضمانة هامـة ضـد التعـسف في اسـتخدام إجـراءات الإيـضاح،        ) ٤(وتنص الفقرة     -٢٧
الفقـرة   أنَّ    غـير  )٤(.حيث تحظر إجراء مفاوضات أثناء عملية الإيـضاح وأي تغـييرات في الـسعر             

 ٥٢-٤٩ة بمقتــضى المــواد  هــذه القيــود لا تنطبــق علــى طرائــق الاشــتراء التفاعلي ــتقــول إنَّ) ٥(
 فيمـا يتعلـق      حيث تتم عملية الإيضاح أثنـاء المحـاورات أو المناقـشات، إلاَّ            **]تشعُّبيةوصلة  [**

  )٥(.بأفضل العروض النهائية
    

    **]تشعُّبيةوصلة [** )٦( ضمانات العطاءات - ١٧المادة     
الـوارد تعريفهـا في   الغرض من هذه المادة هـو تحديـد الـشروط المتعلقـة بـضمانة العطـاء                   -٢٨

، وخصوصا فيما يتعلق بقبول الجهة المشترية لهـا والـشروط           **]تشعُّبيةوصلة  [** )ر (٢الفقرة  
الواجب توافرها لكي تتمكّن الجهة المـشترية مـن المطالبـة بمبلـغ ضـمانة العطـاء والظـروف الـتي                     

وكمـا ذُكـر في     . تهـا يجب في ظلّهـا علـى الجهـة المـشترية أن تعيـد وثيقـة الـضمانة أو تـؤمِّن إعاد                    
  تعــبير، فــإنَّ القــانون النمــوذجي يــشير إلى ٢في المــادة " ضــمانة العطــاء"التعليــق علــى تعريــف  

 عــنيباعتبــاره المــصطلح الــشائع الاســتعمال في الــسياق ذي الــصلة، دون أن ي " ضــمانة العطــاء"
د عويـستب . ةذلك ضـمناً أنَّ هـذا النـوع مـن الـضمانات لا يمكـن طلبـه إلاّ في إجـراءات المناقـص                      

التعريف أيضا من نطاق المصطلح أيَّ ضـمانة قـد تطلبـها الجهـة المـشترية لتنفيـذ عقـد الاشـتراء                      
ــادة  ( ــشعُّبيةوصــلة [** )ك (٣٩بموجــب الم ــشترط   ).  مــثلا**]ت ــد ي ــضمانة الأخــيرة ق فهــذه ال

مانة  أو المقـاول الـذي يـبرم عقـد الاشـتراء، في حـين أنَّ اشـتراط تقـديم ض ـ                    ورِّدتقديمها علـى الم ـ   

───────────────── 
يُرجى أن يشير الفريق العامل بالرأي في هذه النقطة وأن يحدد ما إذا كانت الحيود الطفيفة المؤدية إلى تغييرات   )3(  

  . على أنها تغييرات جوهريةفي الأسعار سوف تعامل
  .انظر الفقرة السابقة وحاشيتها )4(  
  ، فيما إذا كانت )١٢(٤٩و) ٥ (١٦يُرجى أن ينظر الفريق العامل، بعد الرجوع إلى صيغة الفقرتين  )5(  

  .هذه المقولة دقيقة
قضائية بشأن استخدام يُرجى تزويد الأمانة بإرشادات عما إذا كانت الممارسة المتبعة في بعض الولايات ال  )6(  

  .الضمانات الصادرة في شكل إلكتروني سوف تؤثر على مضمون التعليق على هذه المادة بصيغته الواردة أدناه
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ين أو المقـاولين الـذي يقـدّمون        ورِّدعطاء، عندما تفرضـه الجهـة المـشترية، ينطبـق علـى جميـع الم ـ              
  ).المادةهذه من ) ١(انظر الفقرة (عروضا 

ون أو المقـاولون عروضـهم أو إذا        ورِّدوقد تتكبّد الجهة المشترية خـسائر إذا سـحب الم ـ           -٢٩
اول الذي قُبِل عرضـه نتيجـة خطـأ مـن جانـب ذلـك                أو المق  ورِّدتعذّر إبرام عقد الاشتراء مع الم     

مثل التكاليف المترتبة على القيام بإجراءات اشتراء جديـدة والخـسائر الناجمـة      ( أو المقاول    ورِّدالم
ين أو ورِّد للجهــة المــشترية أن تــشترط علــى الم ــ   ١٧وتجيــز المــادة  ). عــن التــأخّر في الاشــتراء  

ء إيـداع ضـمانة عطـاء لتغطيـة هـذه الخـسائر المحتملــة       المقـاولين المـشاركين في إجـراءات الاشـترا    
  .وثنيهم عن التقصير

. ضـمانة العطـاء في جميـع إجـراءات الاشـتراء          وليس على الجهات المشترية اشتراط تقديم         - ٣٠
. وعادة ما تكون ضمانات العطاء مهمّة عنـدما يتعلـق الاشـتراء بـسلع أو إنـشاءات عاليـة القيمـة                    

يكون من المهم اشتراط تقـديم ضـمانة عطـاء          قد  المنخفضة القيمة، ف  ما يتعلق باشتراء السلع     أما في 
الخـسائر الـتي قـد       تواجهها الجهة المشترية و    التيولكنّ مخاطر التسليم أو الأداء      في بعض الحالات،    

 - ء تكلفـة تقـديم ضـمانة العطـا        المبررات المسوغة ل   إنَّ، ولذا ف  محدودة بوجه عام  على ذلك   تترتب  
  طلــب تقــديموينبغــي أن يعتــبر.  أقــل في تلــك الحالــة-  ســعر العقــدمــا تــنعكس علــى  الــتي عــادةً

 )٧(.، مـن التـدابير الاسـتثنائية      الاتفاقـات ضمانات في سياق الاتفاقات الإطارية، بحكم طبيعة هذه         
إلاّ خـبرة   ومع أنه قد يستمر تطوّر الممارسات في هذا المجال، فلم تتوافر أثنـاء إعـداد هـذا الـدليل                    

، وكانـت الممارسـات القائمـة    الإلكترونيـة قليلة في مجال استخدام ضمانات العطاء في المناقـصات         
علـى ضـمانة في سـياق المناقـصات الإلكترونيـة            وقد يكـون مـن العـسير الحـصول        . شديدة التنوّع 

شـتراء  طرائـق ا  وقـد تكـون هنـاك أيـضا         . لأنَّ المصارف تشترط عموما سعرا ثابتا لوثائق الضمانة       
لــيس مــن المناســب فيهــا الحــصول علــى ضــمانات للعطــاءات مثــل إجــراءات طلــب الاقتراحــات   

ضمانات العطاء لا توفّر حـلاًّ عمليـاً للمـسألة المتعلقـة بـضمان مـشاركة                 المقترن بحوار، حيث إنَّ   
ء مرحلـة   ين أو المقـاولين بمـا يقدّمونـه مـن اقتراحـات متطـوّرة أثنـا               ورِّدكافية في الحوار أو إلزام الم ـ     

انظر المناقـشة ذات الـصلة في التعليـق    ). (خلافاً لمرحلة أفضل العروض النهائية في الإجراء     (الحوار
ــادة     ــن الم ــصلة م ــام ذات ال ــى الأحك ــشعُّبيةوصــلة  [**٤٨عل ــا   **].) ت ــب في كلت وحــتى إذا طُل

) لمقتـرن بحـوار   المناقصات الإلكترونية وإجراءات طلب الاقتراحات ا     (الحالتين المشار إليهما أعلاه     
 في أيِّ لاحقـة لا يجوز للجهة المـشترية أن تطلـب ضـمانات عطـاءات        تقديم ضمانات عطاءات، ف   

───────────────── 
ما لم يُعرَّف كان من الممكن من الناحية العملية الحصولُ على ضمانة عطاء أن ينظر الفريق العامل فيما إذا يرجى   )7(  

وتثار اعتبارات مماثلة في سياق المناقصات الإلكترونية .  بمقتضى الاتفاق الإطاريلتنافسالالتزام المحتمل للالتزام با
  .ومراحل ما قبل تقديم أفضل العروض النهائية في إجراءات طلب الاقتراحات المقترن بحوار
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 تنطــوي علــى تقــديم اقتراحــات أو عــروض منقحــة، وذلــك بــالنظر إلى  إجــراءات اشــتراء واحــدة
ضـمانة  " حسبما يوضح التعليق علـى تعريـف         متعدّدةالحظر المفروض على طلب ضمانات عطاء       

  **].تشعُّبيةوصلة  [**٢في المادة " العطاء

وأُدرجت ضمانات تكفـل فـرض اشـتراط تقـديم ضـمانة عطـاء علـى نحـو منـصف ومـن                     - ٣١
ين أو المقـاولين بالـدخول في عقـد الاشـتراء      ورِّد التـزام الم ـ   أي لـضمان  : أجل الغرض المقـصود منـه     

  .ذا اشتُرط عليهم ذلكعلى أساس العروض التي قدّموها وبتقديم ضمانة لتنفيذ عقد الاشتراء، إ

بقــصد تــذليل العقبــات غــير الــضرورية أمــام مــشاركة ) ج) (١(وقــد أُدرجــت الفقــرة   -٣٢
ين والمقاولين الأجانب والـتي يمكـن أن تنـشأ إذا كـانوا مقيَّـدين بتقـديم ضـمانات صـادرة               ورِّدالم

تتــيح ‘ ٢‘و‘ ١‘غــير أنَّ صــيغة الفقــرتين الفــرعيتين . عــن مؤســسات قائمــة في الدولــة المــشترعة
أولاً للجهات المشترية في الدول التي قـد يكـون فيهـا قبـول              : قدرا من المرونة بشأن هذه النقطة     

ــاً، في إجــراءات      ــة المــشترعة مخالفــا للقــانون؛ وثاني ضــمانات العطــاءات غــير الــصادرة في الدول
علـى  ) ب) (١(ة  نصّ فيها الجهة المشترية في وثائق الالتماس وفقا للفقر        تالاشتراء الداخلية التي    

  .وجوب صدور ضمانة العطاء عن جهة إصدار في الدولة المشترعة

فيقـصد بهـا مراعـاة      ) د) (١(ا الإشـارة إلى تأكيـد ضـمانة العطـاء الـواردة في الفقـرة                أمَّ  -٣٣
ــصادرة في        ــضمانة العطــاء ال ــي ل ــد المحل ــدول وهــي اشــتراط التأكي ــة في بعــض ال الممارســة المتّبع

د هذه الإشارة لا يقصد به التشجيع على اتبـاع تلـك الممارسـة، لا سـيما                 غير أنَّ ورو  . الخارج
ين والمقــاولين الأجانــب في ورِّدوأنَّ اشــتراط التأكيــد المحلــي قــد يكــون عقبــة تعيــق مــشاركة الم ــ

مثلا الصعوبات في الحصول على التأكيد المحلي قبـل الموعـد النـهائي لتقـديم           (إجراءات الاشتراء   
  ).ون والمقاولون الأجانبورِّدعلى ذلك من تكاليف إضافية يتكبدها المالعروض وما يترتّب 

ن بــشأن الموعــد النــهائي الــذي لا يجــوز توخِّيــا للوضــوح والتــيقّ) ٢(درجــت الفقــرة وأُ  -٣٤
 احتفـاظ المـستفيد     ومـع أنَّ  . للجهة المشترية، بعد حلوله، تقديم مطالبـة بمقتـضى ضـمانة العطـاء            

ــا بعــد ان   ــة إلى م ــرة صــلاحية     بــصك الكفال ــدا لفت ــبر تمدي ــة لا ينبغــي أن يعت قــضاء أجــل الكفال
الــضمانة في شــكل وديعــة  ة مــتى كانــتتراط إعــادة الــضمانة ذو أهميــة خاصــاشــ فــإنَّ الكفالــة،

وهذا الإيضاح مفيد أيضا مـن حيـث إنـه لا تـزال هنـاك بعـض                  .نقدية أو في شكل مشابه آخر     
قـد قـدِّم في موعـده، خلافـا لمـا هـو متوقـع عمومـا،           القوانين الوطنية التي يعتبر فيها طلب الدفع        

دِّم بعد انقضاء أجل الضمانة، ما دام الحدث الطارئ الذي تغطيه الضمانة قـد وقـع                 قُ حتى وإنْ 
 )د) (٢(، تبـيِّن الفقـرة      **]تـشعُّبية وصـلة   [**) ٣ (٤١ وعلـى غـرار المـادة      .قبل انقضاء الأجل  

فيد، من خلال النص علـى ذلـك في وثـائق الالتمـاس،      للجهة المشترية أن تست     أنَّ من هذه المادة  
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 سـحب العطـاء أو تعديلـه قبـل الموعـد النـهائي              ستثناء من القاعدة العامة التي تقضي بـأنَّ       الامن  
  )٨(. ضمانة العطاء مرهونا بسقوط الحق فيلتقديم العروض ليس

عقـد، ينبغـي     سـعر ال   مـا تـنعكس علـى       تكلفة تقديم ضمانة العطاء، التي عادةً      وفي ضوء   -٣٥
ــضاء         ــد الاقت ــا عن ــشجيع الأخــذ به ــاء وت ــضمانة العط ــدائل ل ــتخدام ب ــر في اس  بعــض وفي .النظ

وفي  .للعــرض بــدل ضــمانات العطــاءات ضــامن لجــأ إلى اســتخدام إعــلانالقــضائية يُ الولايــات
 أو المقاول على الخـضوع لجـزاءات، مثـل إسـقاط الأهليـة              ورِّدهذا النوع من الإعلان، يوافق الم     

ــضمانة       للمــشا ــادة ب ــضمن ع ــتي تُ ــة ال ــة، في الأحــوال الطارئ ــات الاشــتراء اللاحق ركة في عملي
 لا ينبغــي أن يتعلــق بحــالات   الحرمــان، لأنَّالحرمــان  بوجــه عــاملا تــشمل الجــزاءات( .العطــاء

والهـدف   ))**]تـشعُّبية وصـلة   [** أعـلاه  ٩انظر التعليق ذا الصلة على المادة       (التقصير التجاري   
ئل هو تشجيع مزيد من التنافس في عمليات الاشـتراء، بزيـادة مـشاركة المنـشآت              من هذه البدا  

 ذلـك،    بـدون  الصغيرة والمتوسـطة علـى وجـه الخـصوص، الـتي قـد يُحـال بينـها وبـين المـشاركة                    
  )٩(.بسبب الإجراءات الشكلية والنفقات التي ينطوي عليها تقديم ضمانة العطاء

    
    **]تشعُّبيةوصلة [** لي إجراءات التأهيل الأوَّ - ١٨المادة     

 في إجـراءات التأهيـل       المطلوبـة  الغرض مـن هـذه المـادة هـو تحديـد الخطـوات الإجرائيـة                -٣٦
ين أو المقـاولين   ورِّدويُقصد من إجـراءات التأهيـل الأوَّلي أن تحـدِّد في مرحلـة مبكِّـرة الم ـ               . الأوَّلي

ه الخطـوة الإجرائيـة قـد تكـون مفيـدة         وهـذ . الذين تتوافر لديهم المؤهّلات المناسبة لتنفيذ العقـد       
ــد          ــة، وق ــة القيم ــدة أو عالي ــشاءات أو خــدمات معقّ ــد شــراء ســلع أو إن ــى نحــو خــاص عن عل
يُستحسن اتّباعها أيضا حتى بالنسبة لمشتريات ذات قيمة منخفضة نـسبيا، ولكنـها ذات طبيعـة                

لات هــو أكثــر ويُعــزى الــسبب في ذلــك إلى أنَّ تقيــيم العــروض في هــذه الحــا. متخصِّــصة جــدا
وفي بعـض الأحيـان   . تعقيدا وتكلفة ويتطلّب وقتـا أطـول مقارنـة بـإجراءات الاشـتراء الأخـرى            

ون والمقاولون الأكفاء في المشاركة في إجراءات الاشتراء الـتي تنطـوي علـى عقـود                ورِّديتردّد الم 
سـعا علـى   عالية القيمة، حيث قد تكون كلفة إعداد العروض عالية إذا كـان ميـدان التنـافس وا      

───────────────── 
 لاحتمالات تضمين التعليق على هذه المادة مناقشةًدى الحاجة إلى م الفريق العامل يود أن ينظر في لعلّ )8(  

   ٤١المادة  التعليق علىما ورد بهذا الشأن في  إضافة إلى ،تمديد مدة سريان ضمانات العطاءات
  .)أي متى مُددِّت فترة صلاحية الضمانة نفسها(

، ي عليه الضمانات من أعباء مرهقةينبغي النظر في مدى الحاجة إلى مزيد من المناقشات حول ما قد تنطو )9(  
بة الآثار السلبية الإضافية المترتّ: ائل التالية التي أثيرت من قبل في مداولات الفريق العاملوذلك في ضوء المس

ين أو المقاولين بتقديم ضمانات عطاءات، ومسائل الاعتراف المتبادل، وحق الجهة المشترية ورِّدعلى إلزام الم
  .في رفض الضمانات في حالات معيّنة
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ين أو مقـاولين    مـورِّد  من   مقدّمةنحو مفرط وحيث يُخشى أن يُضطرُّوا إلى التنافس مع عروض           
وقــد يــؤدّي اللجــوء إلى إجــراءات التأهيــل الأوَّلي إلى حــصر عــدد العــروض الــتي . غــير مــؤهّلين

لـذا فهـو أداة     و. ين أو المقـاولين المـؤهّلين     ورِّدستقيِّمها الجهة المشترية في العروض الواردة من الم ـ       
  .لتيسير إجراءات الاشتراء الفعّالة التي يكون موضوعها معقّدا نسبيا

من هذه المادة اختياريـا ويجـوز اللجـوء إليـه           ) ١(ويكون التأهيل الأوَّلي بموجب الفقرة        -٣٧
 وحيــث إنَّ التأهيــل الأوَّلي يــستتبعُ زيــادة  )١٠(.بــصرف النظــر عــن طريقــة الاشــتراء المــستخدمة 

ين أو ورِّدية إلى الإجــراءات ويــسبِّب حــالات تــأخّر فيهــا، ونظــرا إلى أنَّ بعــض المــخطــوة إضــاف
 المشاركة في الاشتراء الـذي ينطـوي علـى التأهيـل الأوَّلي، نظـرا لمـا                 يتقاعسون عن المقاولين قد   

يترتّب على ذلك من تكاليف، فلا ينبغي اللجـوء إليـه إلاّ عنـد الـضرورة في الحـالات المبيَّنـة في                      
  .قرة التي تسبق هذه الفقرة مباشرةًالف

ــادة       - ٣٨ ــل الأوَّلي المبيّنــة في الم ــن الــضمانات الوقائيــة    ١٨وتخــضع إجــراءات التأهي  لعــدد م
**] تــشعُّبيةوصــلة [** ٩وهــذه الــضمانات الوقائيــة تــشمل القيــود الــواردة في المــادة       . المهمــة

ــة    ( ــؤهّلات، المنطبق ــيم الم ــة بتقي ــود المتعلق ــوخــصوصا القي ــل الأوَّلي ل بالمث ــى إجــراءات التأهي ) عل
وقد أدرجـت هـذه المجموعـة       . المادةهذه  من  ) ١٠(إلى  ) ٢(والإجراءات الواردة في الفقرات من      

شـروط  وفـق أحكـام و    من الضمانات الإجرائية من أجل ضـمان تـسيير إجـراءات التأهيـل الأوَّلي               
كين؛ ويُقــصد منــها أيــضا ين أو المقــاولين المــشارمــورِّدموضــوعية يكــشف عنــها كــشفا كــاملا لل

 في الـذي أسـقطت أهليتـه    أو المقـاول  ورِّدضمان الحد الأدنى من الشفافية وتيسير ممارسـة حـق الم ـ    
  .الاعتراض على إسقاط أهليته في المشاركة

إجراءات الدعوة إلى المشاركة في إجـراءات التأهيـل الأولي تتبـع             أنَّ   ل هو والضمان الأوَّ   - ٣٩
بنــشر الــدعوة إلى التأهيــل ) ٢(ومــن ثم، تقــضي الفقــرة . لتمــاس المفتــوحالإجــراءات الخاصــة بالا

وتحدد لوائح الاشتراء التنظيمية وليس القانون النموذجي المنـشور الـذي سـيُعلن فيـه عـن                 . الأولي
**] تـشعُّبية وصـلة  ) [**٥ (٣٤و) ١ (٣٣الدعوة، وذلك على غرار الأحكام الواردة في المادتين     

. تقـديم العطـاءات أو الإشـعار المـسبق بالاشـتراء، حـسب مقتـضى الحـال                بشأن نـشر الـدعوة إلى       
مــن المــرجح أن يُــشترط في الكــثير مــن الــدول المــشترعة أن يكــون النــشر في الجريــدة     أنَّ ورغــم

ــإنَّ ــة، ف ــدول     الرسمي ــة هــو الــسماح للإجــراءات في ال  الــسبب في اتبــاع هــذا النــهج الأكثــر مرون
 هـذا النـهج   ريدة الرسمية تصدر عادةً في شكل منشور ورقي، فإنَّ       ولما كانت الج  . المشترعة بالتغير 

───────────────── 
. لخبراء عما إذا كان من الواجب تثبيط التأهيل الأولي في المناقصة المفتوحةجرى التساؤل أثناء مشاورات ا )10( 

  . تعليق إضافي في هذا الشأنويُرجى أن ينظر الفريق العامل فيما إذا كان من الضروري إدراج أيِّ
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). أي تجنـب محابـاة البيئـة الورقيـة      (يتبع أيضا مبدأ القانون النموذجي الخاص بالحيدة التكنولوجية         
انظــر كــذلك مناقــشة الــسبل الكفيلــة بالوصــول الفعلــي إلى المعلومــات المنــشورة بــشأن عمليــات  

 المتعلقــة بنــشر النــصوص القانونيــة    ٥المــواد الــسابقة الــذكر والمــادة    الاشــتراء في التعليــق علــى   
  **].تشعُّبيةوصلة [**

ين في مــورِّدوتقــضي أيــضا القاعــدة التكميليــة بنــشر الــدعوة دوليــا علــى نحــو يكفــل لل     -٤٠
كمــا هــو الحــال في (الخــارج الاطــلاع عليهــا اطلاعــا حقيقيــا، وذلــك مــا لم تــر الجهــة المــشترية  

مـن المـستبعد أن      أنَّ   **])تـشعُّبية وصـلة   ) [**٤(٣٣ديم العطـاءات بمقتـضى المـادة        الدعوة إلى تق  
ون أو المقاولون من خارج الدولة المعنية المشاركة في ضـوء انخفـاض قيمـة المـشتريات                 ورِّديود الم 
المــسائل العامــة **] تــشعُّبيةوصــلة [** الفــصل الأول مقدّمــةويبحــث التعليــق الــوارد في . المعنيــة
ة عن تحديد عتبات لانخفاض القيمة بمقتضى القانون النموذجي، حيث يحث علـى مراعـاة               الناشئ

  ســواء أكانــت هنــاك عتبــة واضــحة (الاتــساق في تحديــد المقــصود بالمــشتريات المنخفــضة القيمــة 
علــى أنــه يمــنح  ولا ينبغــي تفــسير مفهــوم المــشتريات المنخفــضة القيمــة في هــذه الــصدد   ). أم لا

 الجـزء  يكفـي لإعفـاء   بما المناسبة على مستوى عالعتبة  الونة مطلقة في تحديد     الدول المشترعة مر  
ومــن ثم، ينبغــي للــوائح الاشــتراء التنظيميــة أو .  مــن شــرط النــشر الــدولي مــشترياتهاالأكــبر مــن

 المزيـد مـن التفاصـيل       قـدّم الإرشادات الصادرة عن هيئة الاشتراء العمومي أو الهيئـة المماثلـة أن ت            
 أنَّ  وعـلاوة علـى ذلـك، ينبغـي التأكيـد علـى           . في هذه الحالة  " انخفاض القيمة "سير  عن كيفية تف  

علـى  (ين بحـد ذاتهـم مـن المـشاركة الدوليـة          ورِّدانخفاض القيمة وحدة لـيس مـسوغا لاسـتبعاد الم ـ         
، بحيـث يمكـن     **])تـشعُّبية وصـلة    [**٨النقيض مـن عمليـات الاشـتراء المحلـي المحـددة في المـادة               

دوليين المشاركة في عمليات الاشتراء التي لم يُعلن عنها دوليا إذا ما اختـاروا ذلـك،                ين ال مورِّدلل
  .كأن يستجيبوا مثلا لإعلان محلي أو منشور على الإنترنت

 الـدول المـشترعة تـود أيـضا تـشجيع الجهـات المـشترية علـى أن تقـيم أولاً مـا إذا                        لعلّو  -٤١
ليــة اشــتراء معينــة، وذلــك بــافتراض نــشر كانــت المــشاركة الدوليــة محتملــة في ظــروف كــل عم

وقـد يتـضمن ذلـك النظـر في العوامـل      : إعلان دولي وتحديد ما إذا كانت القيمة منخفضة أم لا         
الجغرافية وما إذا كانت قاعدة التوريد مـن الخـارج محـدودة أو غـير موجـودة، كمـا هـو الحـال                       

 ثانيـة أن تبحـث في ماهيـة         وعليهـا مـن ناحيـة     . مثلا مـع المـشغولات الحرفيـة للـشعوب الأصـلية          
في هــذا ويــسلّم القــانون النمــوذجي . يــةالمــشاركة الدول  تــشير إليهــاالــتي قــدالخطــوات الإضــافية 

مــصلحة  القيمــة هــذه المــشتريات المنخفــضةحــالات  فيه قــد تكــون للجهــة المــشترية  الــصدد بأنــ
 لا يكـون لهـا مـصلحة    امـن المـشاركة، أو ربم ـ  ين والمقـاولين الأجانـب     ورِّداقتصادية في استبعاد الم ـ   
والمقــاولين الأجانــب بــشكل شــامل إلى  ين ورِّدلمــااســتبعاد يــؤدي قــد ف: اقتــصادية في اســتبعادهم



 

V.12-50893 17 
 

A/CN.9/WG.I/WP.79/Add.5 

من ناحية أخرى، قد تنطوي المـشاركة  و. بلا داع من إمكانية الحصول على سعر أفضل حرمانها  
 أو  اتعلان ـلإجمـة ا   للانتـهاء مـن تر     ، وفتـرات زمنيـة إضـافية      لترجمـة الوثـائق   على تكـاليف    الدولية  

ظـر في    أن تن  الجهة المـشترية  تتطلّب هذه المشاركة من     ين الأجانب، وقد    ورِّدمن الم  لردود الواردة ا
الجهة المشترية تقيـيم تكـاليف       وسوف تودُّ . أكثر من لغة واحدة   بالعطاءات أو العروض الأخرى     

  .على حدةعلى أساس كل حالة  سُمِح بتقييدها  متى،وفوائدهاالمشاركة الدولية 

الإشــارة إلى المكــان المــادي   ) أ) (٣(الــوارد في الفقــرة  " عنوانهــا " التعــبيرويُقــصد مــن   - ٤٢
أرقام الهاتف وعنوان البريـد الإلكتـروني،       (المسجّل وكذلك أيِّ تفاصيل اتصال أخرى ذات صلة         

** في المـسرد بـالمرفق      " العنـوان "انظر كذلك توصيف مصطلح     ). وغيرها، حسب مقتضى الحال   
  )١١(**].تشعُّبيةوصلة [**

ولــئن كانــت أحكــام المــادة تــسمح بتقاضــي تكــاليف عــن وثــائق التأهيــل الأوَّلي، فــإنَّ    -٤٣
غـير  ) بما في ذلك أتعاب الخبراء الاستـشاريين وتكـاليف الإعلانـات التجاريـة            (عداد  الإتكاليف  

هـذه المـادة، أنـه    مـن   ) ٤(ومن المفهوم، حسبما هو مبيّن في الفقـرة         . مشمولة في تلك الأحكام   
 وعـلاوةً ). وطباعتـها، عنـد الاقتـضاء   (ينبغي حصر التكاليف في التكاليف الدنيا لتـوفير الوثـائق    

على ذلك، ينبغي أن تلاحـظ الـدول المـشترعة أنَّ الممارسـة الفـضلى المتّبعـة في هـذا المجـال هـي                        
  )١٢(.عدم فرض تكاليف على توفير مثل هذه الوثائق

إلى **] تــشعُّبيةوصــلة [**) د) (٥(الــواردة في الفقــرة " الموضــع"لى ولا تحيــل الإشــارة إ  - ٤٤
المكان المادي بل إلى منشور رسمي أو بوّابة إلكترونية، أو ما إلى ذلك من الوسـائل، حيـث يُتـاح                    

. والمحدَّثـة مـن قـوانين ولـوائح الدولـة المـشترعة        المعتمـدة   لعموم الجمهور الاطلاع علـى النـصوص        
  سـبل اطـلاع     تـأمين  بـشأن **] تـشعُّبية وصلة  [** ٥ المثارة في التعليق على المادة       ولذا فإنَّ المسائل  

  . الفقرة هذه على النصوص القانونية المحدّثة مسائل لها وجاهتها أيضا في سياقمناسبة

علـى  ) ١٠(و) ٩(الـواردة في الفقـرتين   " تُـسارع "وينبغي تفـسير الإشـارات إلى عبـارة        -٤٥
وهـذه ضـمانة    . ين والمقاولين قبل الالتماس   ورِّد المطلوب إلى الم   شعار الإ أنها تفيد وجوب توجيه   

وقائية ضرورية لكفالة إمكانية إجراء مراجعـة فعّالـة للقـرارات الـتي تتخـذها الجهـة المـشترية في                    

───────────────── 
يع أجزاء تفسيرا متّسقا في جمفي المسرد إلى ضرورة تفسيره " العنوان"سوف يشير التعليق العام على تعبير   )11( 

   ورِّدالقانون النموذجي بصرف النظر عمّا إذا كانت الإشارة إلى عنوان الجهة المشترية أو إلى عنوان الم
  .أو المقاول

   أن هذا الاقتراح  البعض يرىتعبّر الجملة الأخيرة عن رأي بعض المعلقين، من حيث المبدأ، لكن )12( 
  .غير عملي
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 مـورِّد  تلزم الجهة المشترية بـأن تُبلـغ كـل           ١٠وللسبب ذاته فإنَّ المادة     . إجراءات التأهيل الأوَّلي  
  .لم يؤهَّل تأهيلا أولياً بأسباب عدم تأهيلهأو مقاول 

ــات لل      -٤٦ ــشاء المعلوم ــة بإف ــادة المتعلق ــام الم ــورِّدوتخــضع أحك ــوم  م ــاولين أو عم ين أو المق
التي تتـضمن اسـتثناءات محـدودة فيمـا      (**]تشعُّبيةوصلة  [** بشأن السرية  ٢٤الجمهور للمادة   

  ).يتعلق بإفشاء المعلومات للجمهور

إلاّ ز التأهيل الأولي عن الاختيـار الأولي الـذي لا يتوخـاه القـانون النمـوذجي               وينبغي تميي   -٤٧
**]. تـشعُّبية وصـلة    [**٤٩ في سياق إجـراءات طلـب الاقتراحـات المقتـرن بحـوار بمقتـضى المـادة               

وا قــدّمين أو المقــاولين المــؤهلين تــأهيلا أوليــا أن يورِّدففــي حالــة التأهيــل الأولي، يجــوز لجميــع المــ
أمــا في حالــة الاختيــار الأولي، فيحــدد في بدايــة إجــراءات الاشــتراء العــدد الأقــصى        . عروضــا

ين أو المقاولين المؤهلين تأهيلا أوليا الذين سيسمح لهم بتقديم عـروض، ويُبـيَّن في الـدعوة                 مورِّدلل
ين أو المقــاولين المــؤهلين في ورِّدويجــري تحديــد الم ــ. للاختيــار الأولي العــدد الأقــصى للمــشاركين 

إجــراءات التأهيــل الأولي علــى أســاس اســتيفاء المــشاركين لمعــايير محــددة ســلفا للتأهــل أو عــدم     
وبينما ينطوي الاختيار الأولي علـى إجـراءات اختيـار إضـافية ذات طـابع تنافـسي                 . استيفائهم لها 

ولي، كأن يشمل الاختيـار الأ     (قرّرين أو المقاولين العدد الأقصى الم     ورِّدعام عندما يتجاوز عدد الم    
بعــد النجــاح في الاختبــار أو الإخفــاق فيــه، عمليــة ترتيــب وفــق معــايير التأهــل واختيــار أفــضلا    

ويُعمل بهذا التدبير حتى وإن كـان وضـع متطلبـات      ). قرّرالمؤهلين إلى أن يستوفى الحد الأقصى الم      
  . أولياين أو المقاولين المؤهلينورِّدصارمة للتأهيل الأولي يمكن أن يحد بالفعل من عدد الم

    
    **]تشعُّبيةوصلة [** إلغاء الاشتراء  - ١٩ادة الم    

ولهــا الحــق غــير .  هـو تمكــين الجهــة المـشترية مــن إلغــاء الاشـتراء   ١٩الغـرض مــن المــادة    -٤٨
 إلغـاء    يجـوز لهـا    أمـا بعـد هـذه المرحلـة فـلا         . المشروط في القيام بذلك قبـل قبـول العـرض الفـائز           

 أو المقـاول الـذي قُبـل عرضـه بـالتوقيع علـى عقـد الاشـتراء علـى              رِّدوالاشتراء إلاّ إذا لم يقُم الم ـ     
 ١٩ مـن المـادة  ) ١(انظـر الفقـرة     (النحو المشترط أو لم يقدِّم أيَّ ضمانة مـشترطة لتنفيـذ العقـد              

والتعليــق عليهمــا الــذي يُجْمــل الخيــارات الأخــرى المتاحــة في هــذه الأحــوال   ) ٨( ٢٢والمــادة 
  ).**]تشعُّبيةوصلة [**

ــدواعي       -٤٩ وإدراج هــذا الحكــم هــام لأنَّ الجهــة المــشترية قــد تحتــاج إلى إلغــاء الاشــتراء ل
 تواطـؤ في إجــراءات الاشــتراء، أو   وجــودفتقــار إلى التنـافس أو كـأن يتــبين الا المـصلحة العامــة،  

موضـوع الاشـتراء، أو عنـدما لا يعـود ممكنـا القيـام            الشيء  عند انتفاء حاجة الجهة المشترية إلى       
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 الاشتراء بـسبب تغـيير في سياسـة الحكومـة أو بـسبب سـحب التمويـل أو لأنـه تبـيّن أنَّ                         بعملية
. المتاحـة جميع العروض غير مستوفية للمتطلبات، أو أنَّ الأسعار المقترحة تتجاوز كثيرا الميزانيـة        

ولذا يقرّ الحكم الوارد في المادة بأنـه يمكـن تحقيـق المـصلحة العامـة علـى أفـضل وجـه بالـسماح                        
  .جهة المشترية بإلغاء الاشتراء غير المرغوب فيه بدل إلزامها بالمضي فيهلل

في ضوء الحق غير المشروط في إلغاء الاشتراء المخوّل للجهـة المـشترية إلى حـين قبـول           و  -٥٠
ــة مــن أيِّ     ــادة علــى ضــمانات واقي ــائز، تــنص الم .  في اســتعمال هــذا الحــق  تعــسفالعــرض الف

، الـتي وضـعت بقـصد       )٢(راطات الإبـلاغ الـواردة في الفقـرة          في اشـت    مدرجـة  والضمانة الأولى 
وبمقتـضى هـذه الفقـرة، ينبغـي المـسارعة إلى إبـلاغ       . تعزيز الشفافية والمساءلة والمراجعـة الفعالـة     

ين أو المقـاولين الـذين قـدّموا        ورِّدقرار الإلغاء مشفوعا ببيان الأسـباب الداعيـة إليـه إلى جميـع الم ـ             
ورغـم أنَّ الأحكـام     . عتراض على قرار الإلغاء إذا ما رغبوا في ذلـك         عروضا لكي يتسنى لهم الا    

على أساس أنَّ القاعدة العامة هـي أنَّ الجهـة       (لا تشترط على الجهة المشترية إيراد تبرير لقرارها         
المشترية ينبغي أن تتاح لها حرية التخلي عن إجراءات الاشتراء لأسباب اقتـصادية أو اجتماعيـة         

، يجــب علــى الجهــة المــشترية تقــديم بيــان مقتــضب للأســباب  )تــاج إلى تبريرهــاأو سياســية لا تح
الداعية إلى اتخاذ قرارها، بطريقة يجب أن تكون كافيـة للـتمكين مـن مراجعـة القـرار علـى نحـو                      

ولا تحتاج الجهة المشترية إلى تقديم مـبررات ولكنـها لا تُمنـع مـن تقـديمها عنـدما تـرى                    )١٣(.مجد
مثلا، عندما ترغب في إثبات أنَّ قرارها ليس قـرارا غـير مـسؤول              (قيام بذلك   أنَّ من المناسب ال   

**  في هذا الـشأن البـاب        انظر(ويجوز لها أيضا أن تحظر إفشاء المعلومات        ). تيجة تسويف ولا ن 
  ).**]تشعُّبيةوصلة [** الفصل السابع مقدّمةمن التعليق العام و

ة المـشترية بالعمـل علـى نـشر قرارهـا بـشأن             اشتراط قيام الجه    في وهناك ضمانة إضافية    -٥١
 وبـنفس الطريقـة      عن عملية الاشتراء   الإلغاء في نفس المكان الذي نشرت به المعلومات الأصلية        

 ممارسـات الجهـات المـشترية في        تمكين النـاس مـن مراقبـة      وهـذا التـدبير مهـم ل ـ      . التي نُـشرت بهـا    
  .الدولة المشترعة

مــن المــادة لمعالجــة العــروض الــتي قــدّمت ) ٢( و)١(ووُضــعت بعــض أحكــام الفقــرتين   -٥٢
مــثلا عنــد اتخــاذ قــرار الإلغــاء قبــل انتــهاء أجــل تقــديم   (ولكــن الجهــة المــشترية لم تفتحهــا بعــد  

وبعد اتخاذ قرار الإلغاء، فإنَّ أيَّ عرض غير مفتوح يجب أن يظل غـير مفتـوح وأن    ). العطاءات
وهـذا الـشرط يمكِّـن مـن اجتنـاب خطـر اسـتعمال              . موهين أو المقاولين الـذين قـدّ      ورِّديُردَّ إلى الم  

ين أو المقـاولين في عروضـهم اسـتعمالا غـير سـليم مـثلا بكـشفها                 ورِّدالمعلومات المقدَّمـة مـن الم ـ     
───────────────── 

  .ر في مدى ضرورة إضافة مثال يوضح الفارق بين الأسباب والمبررات الفريق العامل يود أن ينظلعلّ )13( 
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 الـصلاحية التقديريـة      التعـسف في اسـتعمال     ويتوخَّى هذا الحكم أيضا الحيلولة دون     . للمنافسين
 أو غير قانونية، مثلا بعد الحصول على المعلومـات          لإلغاء عمليات الاشتراء لأسباب غير سليمة     

صـاحب   أو المقـاول     ورِّدالمرغوب فيها عن أحوال السوق أو بعد أن تعلم الجهة المـشترية أنَّ الم ـ             
  .لن يفوز بالعرضالحظوة لديها 

وفي كــثير مــن الولايــات القــضائية، لا تكــون قــرارات إلغــاء الاشــتراء قابلــة للمراجعــة    -٥٣
غــير أنَّ .  مــن جانــب الهيئــات الإداريــة، مــا لم تنطــو علــى ممارســات تعــسفيةعــادة، وخــصوصا

ــشترية في ســياق إجــراءات        ــة الم ــرار أو إجــراء تتخــذه الجه ــي أيَّ ق ــانون النمــوذجي لا يعف الق
نهجـا حـذرا    أنَّ رغـم (الاشتراء من إجراءات الاعتـراض أو الاسـتئناف بموجـب الفـصل الثـامن               

 لإبـراز أنَّ الهيئـة الإداريـة لا تتمتّـع في بعـض       **]تـشعُّبية وصلة  [** ٦٧قد اتبع في صياغة المادة      
ــات      ــن المطالب ــوع م ــذا الن ــصاص النظــر في ه ــضائية باخت ــات الق ــانون   ). الولاي ــاه الق ــا يتوخّ وم

 المادة هو حصر تبعة الجهة المشترية عـن قرارهـا بـشأن إلغـاء                هذه من) ٣(النموذجي في الفقرة    
ين أو المقـاولين    ورِّدبحصر هذه التبعة تجـاه الم ـ     ) ٣(وتقضي الفقرة   . الاشتراء في ظروف استثنائية   

ــدّموا عروضــا في  ــذين ق ــة أيِّ ال ــاء ناجمــا عــن تــصرّف غــير مــسؤول أو     حال ــا الإلغ  يكــون فيه
  .تسويفي من جانب الجهة المشترية

حـق الاعتـراض علـى قـرار الجهـة المـشترية إلغـاء إجـراءات                يجـوز ممارسـة     ومن ثَمَّ فـإنَّ       -٥٤
، لكن مـدى تحمـل   **]تشعُّبيةوصلة [** القانون النموذجيالفصل الثامن من لاشتراء بمقتضى  ا

مهمـة  ) ٣(وتعتـبر الفقـرة     . حالـة لكل  الملابسات الواقعية   الجهة المشترية تبعة ذلك يتوقّف على       
 في هذا الصدد لأنهـا تـوفّر الحمايـة للجهـة المـشترية مـن الاعتراضـات غـير المـبرّرة كمـا تـوفّر في             
. الوقت نفسه ضمانات ضد الإلغاء غير المـبرّر لإجـراءات الاشـتراء مـن جانـب الجهـة المـشترية                   

، قـد   )٣(غير أنَّ مـن المـسلَّم بـه أنَّ الجهـة المـشترية، رغـم حـدود المـسؤولية الـواردة في الفقـرة                         
 وبوجـه خـاص، ورغـم أنَّ   .  إلغاء الاشتراء بموجب فروع أخرى مـن القـانون  حمَّل بالتبعة عن تُ
ين أو المقاولين يقدِّمون عروضهم على مـسؤوليتهم الخاصـة ويتحملـون النفقـات المتـصلة                ورِّدالم

ين أو المقاولين الـذين فتحـت عروضـهم، حـتى     ورِّد تجاه الم تبعات بذلك، قد تترتّب على الإلغاء    
  ).٣(في الظروف غير المشمولة بالفقرة 

دان ممارسة الحق في إلغاء الاشتراء، بـالنص        ويمكن أن يقيِّد القانون الإداري في بعض البل         - ٥٥
مـثلا علـى حظـر الإجـراءات الـتي تـشكّل تعـسّفا في اسـتعمال الـصلاحيات التقديريـة أو انتــهاكا           

وقـد يـنصّ القـانون الإداري في بعـض البلـدان الأخـرى، خلافـا لـذلك،                  . لمبادئ العدل الأساسية  
ة من مراحل إجراءات الاشتراء، حـتى عنـد    مرحل أيِّ   على حق غير المشروط في إلغاء الاشتراء في       

وقد ينص القـانون أيـضا علـى    . قبول العرض الفائز، بصرف النظر عن أحكام القانون النموذجي      
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. تدابير انتصاف أخرى تحمي من القرارات الإدارية التعسّفية الـتي يتخـذها الموظفـون العموميـون               
المادة مع الأحكـام ذات الـصلة مـن قوانينـها           ولذا فلعلّ الدولة المشترعة تحتاج إلى مناسقة أحكام         

ــق  ــة التطبي ــالمرفق  .الأخــرى الواجب ــسرد ب ــورد الم ــشعُّبيةوصــلة ** [** وي ــوع  **] ت ــى ن ــة عل أمثل
ــزم أن يــشملها هــذا الحكــم، و   ــة الاشــتراء العمــومي أو الجهــة الأخــرى   لعــلّالتــصرفات المعت  هيئ

ترية عـن نطـاق صـلاحياتها التقديريـة         المماثلة تود أن تصدر إرشادات أكثر تفصيلا للجهات المـش         
والتبعات المحتمل أن تنشأ بمقتضى كل من قانون الاشتراء وسائر القـوانين المعمـول بهـا في الدولـة                  

  .المشترعة التي يمكن أن تنص على تبعات بشأن الإجراءات الإدارية

إنهـاء  والمـادة    بمقتـضى هـذه    وينبغي التمييز بين إلغاء الاشتراء من جانب الجهة المـشترية           -٥٦
مــن القــانون  ) ز) (٩ (٦٧ نتيجــة لإجــراءات الاعتــراض بمقتــضى المــادة     إجــراءات الاشــتراء 

 وهـي أنَّ الجهـة      -والنتـائج المترتّبـة علـى الإجـراءين واحـدة           . **]تـشعُّبية وصـلة   [**النموذجي  
المــشترية لا تتخــذ أيَّ إجــراءات وقــرارات أخــرى في ســياق الاشــتراء الــذي جــرى إلغــاؤه أو     

  . أن يصبح الإلغاء أو الإنهاء نافذاإنهاؤه بعد

  


